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هده لنا، من يأعما ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا، ومن سـيئاتإنّ الحمد لله نحمده ونستعينه

رسوله، وداً عبده ن محمالله فلا مضل له، ومن يضُلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، وأ

 صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

  وبعد،،،

لاجتهاد، اي باب والتي لها تأثير بليغ ف ع" من أصول الشريعة الإسلامية السمحة،فيعُد أصل "سد الذرائ

ت ي المحرمافلناس افهو من الأصول الجليلية التي يتلافى بها الفساد، ومن الطرق الوقائية التي تنصب لئلا يقع 

 التي نهى الشارع عنها.

الأصل يقوم على مبدأ بالغ الأهمية وهو اعتبار المآل، وإعطاء الوسائل أحكام المقاصد، وهذان  فهذا

أمران معتـبران شرعاً، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه، فالوسيلة قد تخالف حكم المقصد إذا تضمنت مصلحة 

 .(1)راجحة علـى مفسـدة

طلوب مشروع، وهو أصل من الأصول وسد الذرائع م: " - رحمه الله -قال أبو إسحاق الشاطبي 

 (.2)القطعية في الشرع"

أحدهما: مقصود  وقال ابن القيم: "وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعـان:

نفسه، والثاني: ما  لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسـدة في

 .(3)"وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين يكون

ولهذا نجد أن العلماء اعتنوا بهذا الأصل وعدوّه من خصائص الشريعة عن باقي الشرائع، من حيث 

في العقوبات  مبالغتها في حسم الذرائع وقطعها، إذ كان في البناء على هذا الأصل اعتياظاً عن التشديد والمبالغات

 .(4)التي كانت في الشرائع السابقة

وفي ذلك يقول ابن عاشور: "فالملل الماضية لم تكن تسد سائر الذرائع، وكانت نشدد العقوبات، 

والإسلام اعتاض عن تشديد العقوبات بسد الذرائع، وذلك أقطع للجرائم، وأصلح للناس، وأنسب بالحالة التي بلغ 

 (6)"(5)  تعالى لهم شرع الإسلام، قال تعالى: )إن الدين عند الله الإسلام(إليها البشر وقت تشريع الله

ً وحديثا، وكان لتطبيقها أث في  الأهمية ر بالغلذا حظيت مسألة سد الذرائع باهتمام بالغ من الفقهاء قديما

 مجالات الحياة العامة.

 

 : الآتيوقد جعلت هذا البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو 

 التمهيد ويشتمل على 

 :تعريف سدّ الذَّرائع لغة واصطلاحاً. المطلب الأول 

 أقسام الذَّرائع.المطلب الثاني : 

يّة سدّ الذَّرائع، وفيه مطلبان: :الأولالمبحث   حُجَّ

 المطلب الأول: أقول العلماء في المسألة 

 المطلب الثاني: الأدلة 

 الثاني: ضوابط العمل بسد الذرائع:  المبحث

 المبحث الثاني: تطبيقيّات فقهيّة على قاعدة سدّ الذَّرائع:

لاح في الفتنة:  -  المسألة الأولى: حكم بيع السِّّ

 المسألة الثانية: بيوع الآجال -

                                                             

 (.2/33الفروق للقرافي )انظر:  (1)

 (.3/61الموافقات ) (2)

 (.3/159)إعلام الموقعين  (3)

 (.448انظر: الأصول الاجتهادية التي بنى عليها المذهب المالكي ) (4)

 ( من سورة آل عمران.19من الآية ) (5)

 (.2/163حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ) (6)



 

 
 المسألة الثالثة: تـزوج المـريض مـرض المـوت -

 المسألة الرابعة: التورق -

نت أهم الخاتمة: راسة. وتضمَّ  النَّتائج التي توصّلت إليها من خلال هذه الدِّّ

 

 ء السوبيل إنوهوأن يهديني إلى سووايجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، أن وأسأل الله سبحانه أن يلهمني الصواب، و

  ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.النصيرنعم نعم المولى و

 التمهيد:

 الأول: تعريف سد الذرائع: المطلب

 :، يتوقف معرفة ماهيته على معرفة كل كلمة على حدة سد الذرائع مركب إضافي من كلمتين

سَدَّه يَسُدُّه سَداًّ فانسدّ واستدّ سددّه أي: أصَلحه يقال: ، إغلاق الخلل، وردم الثلمةيأتي بمعنى : السد في اللغةف

  .(1)وأوَثقه

والدال أصل واحد، وهو يدل على ردم الشيء وملاءمته، ومن ذلك سددت الثلمة قال ابن فارس: "السين 

 .(2)سداً، وكل حاجز بين الشيئين سد"

 .(3)منعه منه :أي "سدَّ عليه باب الكلام"ويأتي بمعنى المنع، يقال: 

ل،  أي توسَّ : ، يقال: "تذرع فلان بذريعة": جمع ذريعة، وهي الوسيلة والسبب إلى الشيءوالذرائع

ً  يقالو  . (4): "فلان ذريعتي إليك" أي: سببي الذي أتسبب به إليكأيضا

قال ابن فارس: "الذريعة: ناقة يتستَّر بها الرامي يرمي الصيد، وذلك أنه يتذرع معها ماشياً، ثم جعلت 

إليه، وتذرع بذريعة أي  الذريعة مثلاً لكل شيء أدنى أو قرّب منه، فالذريعة إلى الشيء هي الوسيلة المفضية

 .(5)توسل بوسيلة"

ونها كم في : اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفها، وذلك بناء على اختلافهوالذرائع في الاصطلاح

 وسيلة إلى الشيء سواء أكان مشروعاً أم غير مشروع، أو كونها وسيلة إلى أمر محظور.

بر الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء سواء كانت وسيلة فقد لحظ المدلول العام للكلمة فاعت فالاتجاه الأول

حيث قال: "اعلم أن الذريعة كما يجب سدها إلى مباح أم إلى محظور ، ومن أصحاب هذا الاتجاه الإمام القرافي 

يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة 

 . (6)للجمعة والحج"كالسعي 

على كلام القرافي فقال: "إن ما قاله القرافي من أن حكم الوسائل ما  –رحمه الله  –وقد عقب ابن الشاط  

 .(7)أفضت إليه من وجوب أو غيره، غير صحيح، فإن ذلك مبني على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

 لذا قالوا في تعريفهاالوسيلة إلى أمر محظور،  :هي أن الذرائعإلى  أصحابه ذهب والاتجاه الثاني:

 .(8)محظور"الالتي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى  الأشياءبأنها: "

 (9) "فها ابن العربي: "كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظوروعرَّ 

فها الشاطبي بأنها: "التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" وعرَّ
(1). 

                                                             

(، ومختوار الصوحاح 1/270(، والمصباح المنير )3/207في: لسان العرب ) ( انظر: مادة )سد(1)

(1/123.) 

 .( 3/66مقاييس اللغة ) ( 2)

(، 1/123ومختوار الصوحاح ) ،(1/389مادة )سد( في: المغورب فوي ترتيوب المعورب )انظر:  ( 3)

 (.1/422(، والمعجم الوسيط )1/270والمصباح المنير )

المصووباح المنيوور (، و93ومختووار الصووحاح ) (،8/96لسووان العوورب )مووادة )ذرع( فووي: انظوور:  ( 4)

 (.3/33، والقاموس المحيط )(1/208)

 (.2/350مقاييس اللغة ) ( 5)

 .(2/33(، وانظر: الفروق )448شرح تنقيح الفصول ) ( 6)

 .(2/33أدرار الشروق على أنواع الفروق ) ( 7)

 .(2/39) المقدمات الممهدات ( 8)

 (.2/334القرآن )أحكام  ( 9)



 

 
 .(4)وغيرهم (3)والفتوحي (2)في ذلك القرطبي ووافقهم

ويلاحظ أن المصطلح المركب هو الذي يتناسب مع الاتجاه الثاني؛ لأن كلمة السد لاتتناسب مع المعنى  

 لشيئان وسيلة رة؛ لأالعام للذريعة كما في الاتجاه الأول بأنها :ما كانت وسيلة للشيئ سواء أكان جائزة أم محظو

 الجائز تفتح ولا تسد.

ً إلى  وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذه الاتجاهات في تعريفه فقال: "الذريعة ما كان طريقا

 .(5)الشيء؛ ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة إلى ما أفضت إلى محرم"

 

 : (6)أقسام الذرائع: الثالثالمطلب 

 تنقسم إلى قسمين:والوسـائل باعتبـار المشـروعية  هـي الوسـائل ، الذرائع كما بيَّنا

 ، كشرب الخمر، والزنا.لـذاتها المحرمةالوسـائل  :القسم الأول

تتنافى مع تعريف الذرائع؛ لكونها حراماً في أصلها. والذرائع هي ؛ لأنها ليست من الذرائعفهذه الوسائل 

 .(7)نهالأمر المباح الذي يتوصل به إلى فعل محظور كما سبق بيا

بيع ائز، كـالــر جــأن تكــون موضــوعة للإفضــاء إلــى أم، وهي الوســائل المباحــة لــذاتها القسم الثاني:

ون سـدة، فتكالمف ونحـو ذلـك، فتلـك وسـائل مباحـة، ولكـن قـد تتعلـق بـأمور خارجيـة، وبسـببها تفضـي إلـى

التحليــل، أو  ـداً بــهح قاص: كمــن يعقــد النكــا، فـالأولقصــد منــه الوسـيلة حينئذ محرمة إمـا بقصـده أو بغيــر

 م .يعقــد البيــع قاصداً به الربا، ونحو ذلـك، والثـاني: كمـن يسب آلهة المشركين بين أظهره

 :(8)وهذا القسم على أنواع أربعة

ً ما يكون أداؤه إلى : الأول لا اخل فيه بيقع الد في الظلام بحيث كحفر البئر خلف باب الدار ،المفسدة قطعا

 .وسد هذا القسم من الذرائع واجب ولازم دفعاً للمفسدة، بد وشبه ذلك

ً  ا يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً،: موالثاني أكل و ،حد فيهأقوع إلى و كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا

يه راجحة فمصلحة لأن ال ؛القسم على أصله من الإذنوهذا وما أشبه ذلك.  الأغذية التي غالبها أن لا تضر أحداً 

 .مفسدةوالمفسدة نادرة، فلا اعتبار بالبذور في انحرافها؛ إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن ال

 فهذه خمار،يع العنب إلى الوب كبيع السلاح وقت الفتن،، كثيراً لا نادراً يكون أداؤه إلى المفسدة  ما :والثالث        

ها ومنعه يلة حكام العمي الأا؛ لأن الاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن، ولأن الظن الراجح فالحالة متفق على سدِّّ

 يجري مجرى العلم، فيجري هنا مجراه.

ً مع أدائه للمصلحةوالرابع  الربا في ي إلىكبيوع الآجال، فهي تؤد ،: ما يكون أداؤه للمفسدة متساويا

 اً.بعض الأحوال لا دائم

قال القرافي: "وقسم اختلف فيه العلماء هل يسُد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا، كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى 

شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر، فمالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن، وأخذ عشرة آخر الشهر، فهذه 

                                                                                                                                                                              

 .(4/99الموافقات ) ( 1)

قووال القرطبووي: "هووي عبووارة عوون أموور غيوور ممنوووع لنفسووه يخوواف موون ارتكابووه الوقوووع فووي  ( 2)

 .(2/58الممنوع" الجامع لأحكام القرآن )

 (4/434قال الفتوحي: "هي ما ظاهره مباح ويتُوصل به إلى محرم". شرح الكوكب المنير ) ( 3)

 .(2/279الفحول )انظر: إرشاد  ( 4)

 .(3/139) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 5)

تقريوب و(، 3/361إعولام المووقعين )و(، 448شرح تنقيح الفصول )و(، 2/60انظر: الفروق ) (6)

 (، 6/85والبحر المحيط )(، 2/348الموافقات )و ،(416الوصول )

 (.4تعريف الذرائع ص )انظر:  (7)

 (.2/348الموافقات )انظر:  (8)



 

 
، (1)ع لذلك، والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيعوسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلاً بإظهار صورة البي

 .(2)ويحمل الأثر على ظاهره فيحوز ذلك"

 المبحث الأول: حجية سد الذرائع: 

 المطلب الأول: أقول العلماء في المسألة

 اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة على قولين:

نهم ى اشتهر عه، حتأن سد الذرائع دليل من أدلة الأحكام وحجة شرعية، قال به الإمام مالك وأصحاب القول الأول:

 الانفراد بهذا الأصل، لكثرة استدلالهم به.

 .(3)وقال الشاطبي:" قاعدة الذرائع التى حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه"

 .(4)ائع"إلى المنع من الذر –رحمه الله  –وقال الباجي: "ذهب مالك 

 .(5)ويكاد الأصوليون يجمعون على نسبة القول بسد الذرائع إلى الإمام مالك

يجيزون الذريعة عند الحاجة، إلا  (6)كما اشتهر عن الإمام أحمد القول بسد الذرائع والعمل به، فالحنابلة

 أنهم يشترطون وجود الحاجة إليها، وأن لا يكون الغرض مجرد الحيلة.

ابن تيمية: "وهذا أصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم  الإمامقال 

في العقود بين الحيل وسد ولهذا يفرق  ، وأما مع الحاجة للمصلحة التى لا تحصل الا به، وقد ينهى عنه،يحتج إليه

لكن إذا لم يحتج إليها  لايقصد المحرم،وأما الذريعة فصاحبها  فالمحتال يقصد المحرم فهذا ينهى عنه، ،الذرائع

 .(7)وأما مع الحاجة فلا" نهي عنها،

 .(8)وأشار ابن القيم إلى أن سد الذرائع أحد أرباع الدين

افعية ، ه أكثور الشوبأن سـد الـذرائع لـيس دليـل مـن أدلـة الأحكــام، قال به الظاهرية، واشتهر  القول الثاني:

 ونقل عن الحنفية.

قال ابن حزم: "فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعود فقود 

حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل، وهو حكم بوالهوى وتجنوب للحوق، نعووذ بوالله 

فاسد متناقض؛ لأنه ليس أحد أولوى بالتهموة مون من كل مذهب أدى إلى هذا، مع أن هذا المذهب في ذاته متخاذل مت

 .(9)أحد"

فهوم منوه يوفي نسبة هذا القول إلى الحنفية والشافعية نظر؛ لأنه لا يوجود لودى السوادة الأحنواف نوص صوريح 

ال عند ، وكذا الحعدم القول بسد الذرائع، وإنما وجدت في بعض الفروع الفقهية ما يشير إلى أنهم لم يسدوا الذرائع

 دة الشافعية خصوصاً في مسألة بيوع الآجال.السا

قوالوا بسودّ الوذرائع  –ما عدا الظاهرية الوذين وقفووا عنود ظواهر النصووص  –والتحقيق أن جميع الأصوليين  

؛ لأن المتتبوع لمنواهج العلمواء فوي (10)، وإن نقل بعض العلماء عنهم القوول بعودم حجيوة سود الوذرائعمن حيث الجملة

 من حيث الجملة. –رحمهم الله  –الذرائع من الأمور المتفق عليها بين العلماء  الاستدلال يجد أن سد

: "وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلاً، وعملوا (1)قال أبو العباس القرطبي

 .(2)عليه في أكثر فروعهم تفصيلًا"

                                                             

انظر: الأشباه والنظائر  .أي النظر في العقد فإذا لم يكن هناك شرط بين المتعاقدين فالبيع جائز (1)

 .(120 – 1/119لابن السبكي )

 .(2/60الفروق ) (2)

 .(4/198)الموافقات  ( 3)

 .(689إحكام الفصول ) ( 4)

(، والبحور المحويط 119)(، والقواعود النورانيوة 2/60، والفوروق )(4/198)انظر: الموافقات  ( 5)

(4/382.) 

 .(4/434شرح الكوكب المنير )و(، 3/14انظر: شرح مختصر الروضة ) ( 6)

  (.214-23/215مجموع الفتاوى )( 7)

 .(3/591انظر: إعلام الموقعين ) ( 8)

 .(6/189) الإحكام لابن حزم ( 9)

 .(4/434شرح الكوكب المنير )و(، 690انظر: إحكام الفصول ) ( 10)



 

 
اختلوف العلمواء فوي تفاصويله فلويس الخولاف فوي  وقال الشاطبي: سد الذرائع أصل متفق عليه فوي الجملوة وإن

 .(3)بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة

 والسبب الذي جعل العلماء يبدون وكأنهم منقسمون تجاه هذا الأصل يعود إلى أمرين:

ثرة لك لك: أن بعض العلماء كالمالكية أكثروا من الأخذ بسد الذرائع واشتهر ذلك عنهم؛ وذالأول

ي خذوا به فخرى أاستدلالهم به، واعتمدوا عليه في تفريعاتهم الفقهية، وفي المقابل نجد أن بقية المذاهب الأ

 مواضع قليلة ولم يشتهر ذلك عنهم.

بول  –رحموه الله  –حيث قال: "فليس سد الوذرائع خاصواً بمالوك  –رحمه الله  –ويؤيد ذلك ما قاله القرافي  

 .(4)صل سدها مجمع عليه"قال بها هو أكثر من غيره، وأ

الشاطبي: "وخلاف الشافعي قادح في أصل المسألة لا خلاف أبي حنيفة. أما الشافعي فالظن به أنه  وقال

تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاماً بعدم وجوبها، وليس في ذلك 

د الشافعي ليس بحجة، لكن عارضه دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عن

في مسألة بيوع الآجال دليل آخر رجح على غيره فأعمله، فترك سد الذرائع لأجله وإذا ترك لمعارض راجح لم 

يعد مخالفاً. أما أبو حنيفة: فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم 

لذرائع، وهذا واضح إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه في من ذلك تركه لأصل سد ا

 .(5)بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال"

: أن الخلاف بين العلماء إنما هو في تحقيق مناط التذرع في النوع المختلف فيه، فوسع بعض الثاني

المختلف فيه فعملوا على سد الذرائع التي توصل إلى المحرم ولو مناط الذريعة في النوع  –كالمالكية  –العلماء 

 .(6)نادراً، واقتصر بعض العلماء على ما يجزم فيه بأنه يوصل إلى المحرم، وعلى ما ورد نص بالأمر بسدهّ

 

 المطلب الثاني: الأدلة

 بقولهم: على عدم حجية سد الذرائع استدل الظاهرية 

ليست بيقين من الحرام، وإذا لم تكن مما فصل من الحرام فهي على حكم الحلال أن المشتبهات  الدليل الأول :

مَ عَلَيْكُمْ إِّلا مَا اضْطُ ﴿ بقول: ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ ِّ عَليَْهِّ وَقَدْ فصََّ رَ اسْمُ اللََّّ ا ذكُِّ مَّ رْتمُْ إِّليَْهِّ وَإِّنَّ كَثِّيرًا وَمَا لَكُمْ ألَا تأَكْلُوُا مِّ رِّ

 َ لُّونَ بِّأ ينلَّيضُِّ لْمٍ إِّنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِّالْمُعْتدَِّ م بِّغيَْرِّ عِّ ي خَلقََ : فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى (7)﴾هْوَائِّهِّ ﴿هُوَ الَّذِّ

اهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهوَُ بِّكلُِّّ شَيْءٍ عَلِّي يعاً ثمَُّ اسْتوََى إِّلىَ السَّمَاءِّ فسََوَّ ﴾م  لَكُمْ مَا فِّي الْأرَْضِّ جَمِّ
(8()9). 

فلا يصير المباح محرماً لظن أو احتمال ممكن، فهذا من  والأشياء الإباحة، أن الأصل في الإفعال الدليل الثاني:

، وحكـم بـه علـى النـاس فقـد زاد ومـن حـرم المشـتبه وأفتـى بـذلكالحكم بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، 

                                                                                                                                                                              

أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر، أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي، وكان مُحدثاً  :هو (1)

من أعيان فقهاء المذهب المالكي، من مؤلفاته: "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم"  فقيهاً أصولياً،

البدايوة والنهايوة انظور:  هوـ.656توفي بالإسوكندرية سونة  .و "مختصر البخاري" و "شرح التلقين"

 .(7/473شذرات الذهب )و(، 13/213)

 .(6/82البحر المحيط ) ( نقَلََهُ عنه الزركشي في 2)

 ( )بتصرف(.3/219انظر: الموافقات )( 3)

 .(2/32الفروق ) ( 4)

 .(3/305الموافقات ) ( 5)

 .(145انظر: محاضرات في أصول الفقه لمحمد بن معجوز ) ( 6)

 من سورة الأنعام( 119من الآية ) ( 7)

 ( من سورة البقرة29الآية ) ( 8)

 (.6/180الإحكام لابن حزم )انظر:  ( 9)



 

 
 صلى الله عليه وسلم، واسـتدرك علـى ربـه تعـالى بعقلـه أشـياء وخالف النبـي، الله تعالىفـي الدين ما لم يأذن به 

 .(1)على شرع الله

فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد " :قال ابن حزم

نعوذ  ،م بالهوى وتجنب للحقوهو حك ،وهذا لا يحل ،وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل ،فقد حكم بالظن

لأنه ليس أحد أولى بالتهمة  ؛مع أن هذا المذهب في ذاته متخاذل متفاسد متناقض ،بالله من كل مذهب أدى إلى هذا

ً  ،من أحد وليقتل الناس خوف أن  ،خص الرجال خوف أن يزنوايُ فلْ  امخوف تذرع إلى حر حلالاً  وإذا حرم شيئا

وبالجملة فهذا المذهب أفسد مذهب في الأرض لأنه يؤدي  ،وليقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر ،يكفروا

 .(2)إلى إبطال الحقائق كلها وبالله تعالى التوفيق"

بر لراجح معتلظن اراجح هنا، وا بأن سد الذرائع إنما يكون فيما يفضي المفسدة غالباً، فالظنُ  الجواب:و

 مل بخبر والواحد وقبول الشهادة.في أحكام الشرعية كالع

تسعة  إلى أوصلها -رحمه الله-استدل القائلون بسد الذرائع بأدلة كثيرة ووجوه متعددة حتى إن ابن القيم

 وتسعين دليلا، ومن أشهر ما استدلوا به على هذا الأصل ما يلي:

 

 أوّلاً: من القرآن الكريم: 

لْمٍ  وَلاَ قوله تعالى  -1 ن دوُنِّ اّللَِّّ فيََسبُُّواْ اّللََّ عَدوًْا بِّغيَْرِّ عِّ ينَ يَدعُْونَ مِّ  . (3)تسَبُُّواْ الَّذِّ

م سب آلهة المشركين مع كون السب غيظاً وحمية لله، وإهانة لآلهتهم؛ لكونه أن : ووجه الدلالة الله تعالى حرَّ

أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه ذريعة إلى سبهم لله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى 

 (4) بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز

نَا وَقوُلوُاْ انظرُْنَقوله تعالى  -2 ينَ آمَنوُاْ لاَ تقَوُلوُاْ رَاعِّ ينَ يَا أيَُّهَا الَّذِّ  .(5)عَذاَب  ألَِّيم  ا وَاسْمَعوُا ْوَلِّلكَافِّرِّ

أن الله تعالى نهى المؤمنين عن أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة "راعنا" لأن اليهود  :الدلالة ووجه

ناَاتخّذوا من كلمة  عونة ، فمنع المؤمنون أن يخاطبوه بهذا اللفظ سداً  وسيلة لشتم النَّبيّ  رَاعِّ ونعته بالرُّ

 .(6) لذريعة المشابهة.

نَّ  وَلَا قوله تعالى  -3 ينتَِّهِّ ن زِّ نَّ لِّيعُْلَمَ مَا يخُْفِّينَ مِّ بْنَ بِّأرَْجُلِّهِّ    .(7)يضَْرِّ

ً إلى : ووجه الدلالة أن الله تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه؛ لئلا يكون سببا

 .(8)سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن

  

                                                             

 (.6/189الإحكام لابن حزم )انظر:  ( 1)

 المرجع السابق ( 2)

 ( من سورة الأنعام108من الآية )( 3)

 (. 3/137لام الموقعين )عانظر: إ (4)

 ( من سورة البقرة104من الآية )( 5)

 3/137(،  واعلام الموقعين 690(، وإحكام الفصول )2/209انظر: الفروق ) (6)

 ( من سورة النور.31من الآية )( 7)

 (.3/137انظر: إعلام الموقعين ) (8)



 

 
 السنة النبوية: ثانياً: من

 ،من الكبائر شتم الرجل والديه" :قال ما جاء عن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله   -1

ويسوب أموه  ،يسوب أبوا الرجول فيسوب أبواه ،نعوم :قوال ؟يا رسوول الله وهول يشوتم الرجول والديوه :قالوا

 .(1)"فيسب أمه

جعل جعل النبي الرجل ساباً لاعناً لأبويه إذا سب سباً يجزيه الناس عليه بالسب لهما، و  أن النبي وجه الدلالة:

ً  ؛لهما هذا عقوقاً  فيؤخذ منه النهى عن  ،ليس بالهين، وفيه قطع الذرائع لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا

 .(2)بيع العصير ممن يتخذ الخمر

يا رسول الله  :أن يقتل رأس النفاق عبدالله بن أبي سلول، فقال أن عمر بن الخطاب طلب من النبي -2

 .(3): "دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"فقال النبي ،دعني أضرب عنق هذا المنافق

كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه، لأن أن النبي  وجه الدلالة:

: "إن محمداً يقتل أصحابه" يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير أكبر قولهم

 .(4)من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل

" ألم تري أن  ، حيث قال لعائشة رضي الله عنها:بناء الكعبة على قواعد إبراهيم  ترك النبي  -3

قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 

 .(5)"إبراهيم، قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت

ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من أجل ما يترتَّب على ذلك من مفسدة راجحة؛ لأنه  أن النبي وجه الدلالة: 

 .(6)ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه

ليوصلها إلى بيتها فرآهما  قام معهاف ،ولما جاءت صفية رضي الله تعالى عنها تزوره وهو معتكف -4

، : سبحان الله يا رسول الله" فقالاييعلى رسلكما إنها صفية بنت حي": ، فقالرجلان من الأنصار

ً إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما ": فقال   .(7)"شيئا

 .(8)فسد الذريعة إلى ظنهما السوء باعلامهما أنها صفية

: "إلى غير ذلك مما الدالة على حجية سد الذرائع بعد عرض الشواهد -رحمه الله–قال الإمام الشاطبي  

هو ذريعة، وفى القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة، وليس بغالب ولا أكثري، والشريعة مبنية على الإحتياط 

فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل فليس  والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة،

                                                             

(، حووديث 1/92) بوواب بيووان الكبووائر وأكبرهوواأخرجووه مسوولم فووي صووحيحه، كتوواب الإيمووان،  (1)

(90.) 

 (.2/88شرح النووي على صحيح مسلم ) (2)

سواء عليهم أسوتغفرت تعالى: ) باب قولهأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب  (3)

(، حوديث 4/1861( ) لا يهودي القووم الفاسوقينلهم أم لم تسوتغفر لهوم لون يغفور الله لهوم إن الله

بوواب نصوور الأل ظالمووا أو (، ومسوولم فووي صووحيحه، كتوواب البوور والصوولة والآداب، 4622)

 (.2584يث )(، حد4/1998) مظلوما

 (.2/271(، والموافقات )3/138انظر: إعلام الموقعين ) (4)

(، حووديث 2/573) بوواب فضوول مكووة وبنيانهوواأخرجووه البخوواري فووي صووحيحه، كتوواب الحووج،  (5)

(41.) 

 (.4/158انظر: إعلام الموقعين ) (6)

 باب هل يخرج المعتكوف لحوائجوه إلوى بوابأخرجه البخاري في صحيح، كتاب الاعتكاف،  (7)

بوواب بيووان أنووه (، ومسوولم فووي صووحيحه، كتوواب السوولام، 1930(، حووديث )2/715) المسووجد

يستحب لمن رؤى خاليا بوامرأة وكانوت زوجوة أو محرموا لوه أن يقوول هوذه فلانوة ليودفع ظون 

 (.2175(، حديث )4/1721) السوء به

 (.1/361انظر: إغاثة اللهفان ) (8)



 

 
أصل من أصولها، راجع إلى ما هو مكمل: إما لضروري أو حاجي أو العمل عليه ببدع فى الشريعة، بل هو 

 .(1)تحسيني"

 ثالثاً: فعل الصحابة رضوان الله عليهم:

 لتي خافواا لآتبدأ سد الذرائع، رعاية للمااستجدت أحوال بعد وفاة النبي ص، اتجه الصحابة إلى الأخذ بم

 من آثارها أن تصل إلى المفاسد والضرر بالمسلمين، ومن ذلك: 

فعل الصحابي عمر رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا  -1

 .(2)يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل جاء في الصحيح 

 .(3)صنعاء لقتلتهم"

ً يأتون الشجرة  عنـه أن عمر بـن الخطـاب رضـي الله -2 التي يقال لها شجرة الرضوان بلغه أن قوما

النــاس إلــى أعمــال  ؛ حتــى لا يعـودســداً للــذرائعفيصلون عندها فتوعدهم، ثم أمر بقطعها فقطعت 

 .(4)الجاهليــة

جمع عثمان رضي الله عنه المصحف على حرف واحد من الاحرف السبعة؛ لئلا يكون ذريعة إلى  -3

 .(5)اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضى الله عنهم

 ـذرائع دليـل مـن أدلـة الأحكـام.فهـذه الأدلـة وغيرهـا كافيـة لاعتبـار سـد ال

 

 لمبحث الثاني: ضوابط العمل بسد الذرائع: 

 الذرائع في سد المبالغةإلا إن من مقاصد الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين، 

، ج "ع الحرفي هذا إخلال بأصل شرعي آخر مهم هو " رفومصالح كبيرة؛ لأن  تحرم الناس من خيرات كثيرة قد

ذرائع لى سدّ الناءً عب، ؛ وعليه فلا يجوز الإفتاء فتحها قد تؤدي إلى شر مستطير، وفساد كبيركما أن المبالغة في 

هو حماية دفه وه؛ بل لا بد من تقييد أصل سد الذرائع بمجموعة من الضوابط حتى لا يخرج عن مطلقاً مهما كانت

 الشريعة من التلاعب، وهي على النحو الآتي:

ً  أن يكون الفعل المباح: أولاً  ً يؤدي إلى المفسدة قطعا المقصود  أن تفضي الذريعة إلى، أي: أو كثيراً غالبا

 ً كحفر البئر خلف باب الدار أو في الظلام بحيث يقع الداخل فيها بلا بد وشبهة، أو يكون أداؤه إلى المفسدة ،قطعا

 .(6)غالباً في كثرته بحيث يغلب على الظن أداؤه إلى المفسدة كبيع السلاح وقت الحرب

 ً الذرائع مؤدية أن تكون الذرائع مؤدية إلى مفاسد ممنوعة شرعاً سواء قصد الفاعل أم لم يقصد، إما إن كانت : ثانيا

 .(7)إلى مصلحة فإن الواجب حينئذ فتحها

 ً فإذا زادت  وليست مجرد مفسدة مرجوحة أو موهومة، أن تكون المفسدة راجحة على المصلحة في العمل،: ثالثا

المصلحة على المفسدة فلا تمنع، كرشوة الظالم بالمال لمنعه من قتل مسلم، فإنه يعطى؛ لأن حفظ نفس المسلم 

 .(8)إضاعة المال بدفعها للظالم دون وجه حق أعظم مصلحة من

                                                             

 (.2/364الموافقات ) (1)

 (.3/143وقعين  )انظر: إعلام الم (2)

بواب إذا أصواب قووم مون رجول هول يعاقوب أو أخرجه البخاري في صحيحه، كتواب الوديات،  (3)

 (.6/2527؟ )يقتص منهم كلهم

(، وقوال الحوافظ ابون حجور: إسوناده صوحيح. 2/100أخرجه ابن سعد في الطبقوات الكبورى ) (4)

(7/448.) 

 (.3/143انظر: إعلام الموقعين ) (5)

 (.2/348الموافقات )انظر:  (6)

 (.369انظر: الإمام مالك لأبي زهرة ) (7)

 (.369ر: الإمام مالك لأبي زهرة )انظ (8)



 

 
 ً  ؛بكراهية صيام الست من شوال (2)، كقول المالكية(1)لا يعارض العمل بسد الذرائع النصوص الشرعيةأ: رابعا

وذلك لأن في ذلك ذريعةً لظن الناس إلحاقها بوجوب صيام رمضان، وهذا معارض بنص الحديث، وهو ما جاء 

اً من صام رمضان ثم أتبعه ست: )عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

  .(3)ام الدهر(يصمن شوال فكان ك

  ً فمن مقاصد الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج : ألا يعارض العمل بالذرائع المقاصد الشرعية، خامسا

 فالمبالغة في سد الذرائع قد تحرم الناس من خيرات كثيرة ومصالح كبيرة، كما أن المبالغة، والمشقة عن المكلفين

 .(4)وفساد كبير في فتحها قد تؤدي إلى شر مستطير

 ً ُ  قرروا لذا نجد أن العلماءألا يعارض العمل بسد الذرائع حاجة ماسة، : سادسا منع لظهور الخيانة أن الأمانات لا ت

ً في الناس  التي تدفع بتركها، فلو تركت الولاية على  المفاسدالتي تترتب على سدها أكثر من  المفاسد ؛ لأنأحيانا

 .(5)لو ردت الشهادات سداً لذريعة الكذب لضاعت الحقوق كذلكاليتيم سداً للذريعة لأدى ذلك إلى ضياع اليتامى، و

 ً  .(6)أن يتحقق وقوع الذرائع المؤدية إلى المفاسد فعلاً، فلا يكفي النية فيه لعدم وقوعه حقيقة: سابعا

ألا تنُقل الفتوى التي أعُملت فيها الذرائع ، من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان آخر؛ لاختلاف ثامناً: 

في زمان أو مكان قد يكون إفضاؤه ا يكون إفضاؤه إلى المقصود كثيراً أو غالباً الناس وتغير أحوالهم، فم عادات

 .(7)في زمان أو مكان آخر قليلاً أو نادراً 

 

 لمبحث الثاني: تطبيقيّات فقهيّة على قاعدة سدّ الذَّرائع:

لاح في الفتنة: الأولىالمسألة   : حكم بيع السِّّ

عون بيوع  نهوي رسوول الله ن محاسن شريعتنا أنَّ الله إذا حرم شيئا سدَّ الذرائع المؤدية إليوه، ومون ذلوك م

لاح في الفتنة لأن بيوع و ؛؛ لأنه يؤدي إلى ضرر مطلق وعام ، وفي منعه سد لذريعوة الإعانوة علوى المعصوية(8)السِّّ

العداوة وزيادة الهرج، وما يستتبع ذلك مون وقووع قتلوى السلاح حينئذ يشجع على الاقتتال مما يؤدي إلى تأجيج نار 

وازدياد عدد الضحايا ممن لا جُرم منه ولا ذنب له مون الأطفوال والشويول والنسواء، وذلوك عكوس مقصوود الشوارع 

 (.9) الذي أمر بوأد الفتنة، وإقامة الصلح بين الفئتين المتقاتلتين

نَ الْمُوؤْمِّ  نِّينَ اقْتتَلَوُوا فأَصَْولِّحُوا بيَْنَهُمَوا فوَإِّنْ بَغوَتْ إِّحْوداَهُمَا عَلوَى الْأخُْورَى فقَوَاتِّلوُا قال تعالى: )وَإِّنْ طَائِّفتَاَنِّ مِّ

 َ طُوا أن اللََّّ ِّنْ فاَءَتْ فأَصَْلِّحُوا بيَْنَهُمَا بِّالْعَدلِّْ وَأقَْسِّ ِّ فإَ ى حَتَّى تفَِّيءَ إلى أمَْرِّ اللََّّ ينَ( الَّتِّى تبَْغِّ طِّ بُّ الْمُقْسِّ   (10) يحُِّ

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعواونوا علوى )وقد نهى الله عن التعاون عن الإثم والعدوان، فقال تعالى: 

  (11) واتقوا الله إن الله شديد العقاب(الإثم والعدوان 

                                                             

 (.169) المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقاتهاانظر:  (1)

 (.67(، ومختصر خليل )3/379الاستذكار ) انظر: (2)

بواب اسوتحباب صووم سوتة أيوام مون شووال أتباعوا أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصويام،  (3)

 (.1164(، حديث )2/882) لرمضان

المعوواملات الماليووة المعاصوورة وأثوور ، و(128 /1)قواعوود الأحكووام فووي مصووالح الأنووام انظوور:  (4)

 (.170) نظرية الذرائع في تطبيقاتها

 (.29/47انظر: فتاوى ابن تيمية ) (5)

 (.370انظر: الإمام مالك لأبي زهرة ) (6)

 (.3/3(، وإعلام الموقعين )1/321انظر: الفروق للقرافي ) (7)

والبيهقووي فووي السوونن الكبوورى كتوواب (، 3589(، حووديث )9/63أخرجووه البووزار فووي مسوونده ) (8)

، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل بوهالبيوع، 

 (.10561(، حديث )5/327) "رفعه وهم والموقوف أصح وقال: "

 .(3/158) م الموقعينإعلاانظر:  (9)

 .( من سورة الحجرات9من الآية ) (10)

 ( من سورة المائدة2من الآية ) (11)



 

 
قال ابن عبد البر: " وبيع السلاح في الفتنة من أهل دار الحرب من هذا الباب حكم ذلك كحكم بيع العنب ممن 

 .(1)خمراً سواء"يعصره 

لووذا ذهووب جمهووور الفقهوواء إلووى تحووريم بيووع السوولاح للبغوواة وأهوول الفتنووة ؛ لأن هووذا سوود لذريعووة الإعانووة علووى 

 .(2) المعصية

  (3)المسألة الثانية: بيوع الآجال

، فهي بيوع متنعتؤدي إلى ممنوع فتقد  الكنهالبيوع التي ظاهرها الجواز،  :هي (4)بيوع الآجال عند المالكية

فتمنع  ،ة ذريعة للتوصل إلى الرباصحيحة في الظاهر لاشتمالها على أركان العقد وشروطه، ولكنها تتخذ في العاد

  .للذرائع سداً 

 فالعلماء اختلفوا في هذا النوع من البيوع على قولين:

إلى تحريم بيوع الآجال، وقال ابن القيم:  (7)والحنابلة (6)والمالكية (5)ذهب جمهور العلماء من الحنفية القول الأول:

 .(8)"وجمهور الأئمة على تحريمها"

هو بيع ظاهره الجواز لكنه قد يؤدي إلى ممنوع فيمتنع، ولو لم يقصد فيه التوصل إلى "قال الدردير:  -

والحاصل أن ما أدى إلى الواجب واجب ، وما أدى  الممنوع سداً للذريعة التي هي من قواعد المذهب

 .(9) "الحرام حرام ولو لم يقصد الحرام  إلى

...؛ باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقداً لم يجز في قول أكثر أهل العلممن وقال ابن قدامة: " -

 .(10)"ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيه ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم

في الهداية: "ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها، ثم باعها من البائع بخمسمائة  قالو -

 .(11)"قبل أن ينقد الثمن الأول، لا يجوز البيع الثاني

  

                                                             

 (.1/328الكافي لابن  عبدالبر ) (1)

(، 18/614(، والبيوووان والتحصووويل )2/172(، والهدايوووة )5/333انظووور: بووودائع الصووونائع ) (2)

(، والمغنوووي 3/472(، ونهايووة المحتووواج )9/355(، والمجمووووع )4/254ومواهووب الجليووول )

 (. 4/42(، والمبدع )4/155)

 أن يبيوع سولعة بوثمن معلووموتسمى ببيع العينة عنود بعوض العلمواء، ويقولوون فوي تعريفهوا: " (3)

" الكووافي لابوون قدامووة حووالاً  إلووى أجوول مسوومى ثووم يشووتريها منووه بأقوول موون الووثمن الأول نقووداً 

02/25.) 

 (.3/85(، وحاشية الدسوقي )2/102(، والفواكه الدواني )4/401انظر: مواهب الجليل ) (4)

 (.6/434(، وشرح فتح القدير )5/198انظر: بدائع الصنائع ) (5)

 (.178والقوانين الفقهية )(، 6/422انظر: الاستذكار ) (6)

 (.4/335(، والانصاف للمرداوي )4/127انظر: المغني ) (7)

 (.3/323إعلام الموقعين ) (8)

 (.6/375حاشية الصاوي على بلغة السالك ) (9)

 (.4/127المغني ) (10)

 (.3/47الهداية شرح البداية ) (11)



 

 
 أدلتهم: 

ما جاء عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت لها: يا أم المؤمنين 

تعرفين زيد بن أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها أكنت 

 أنه قد أبطل جهاده معفاشتريتها منه بستمائة نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً 

قالت : )فمن  ؟أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضلأرأيت إن  إن لم يتب، فقالت المرأة لعائشة : رسول الله 

 .(2()1) جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله(

أنهما استدلا أيضًا بسد بهذا الحديث احتج أبو حنيفة على منع بيوع الآجال كما استدل به المالكية والحنابلة إلا و

 . (3)لأنه من الأدلة المعمول بها في مذهبيهما ؛الذرائع

 .(5)والظاهرية (4)جواز بيوع الآجال، قال به الشافعية القول الثاني:

ثم يشتريه قبل  شيئاً بثمن مؤجل ويسلمه إليهغيره وليس من المناهي بيع العينة...وهو أن يبيع قال الرافعي: "

اء قبض نقداً، وكذلك يجوز أن يبيع بثمن نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سو الثمن لثمن بأقل من ذلكقبض ا

 .(6)"لاالثمن الأول أو 

 : أدلتهم

والأصل في البيع الإباحة، ولم يأت خبر صحيح  (7) عموم قوله تعالى: )وأحل الله البيع وحرم الربا( -1

 .(8)ثابت ينقل عن هذا الأصل

النكاح ولا شيء أبداً إلا بالعقد، فإذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء بأن البيوع لا تفسد أبداً ولا  -2

تقدمه ولا تأخر عنه، كما إذا عقد عقداً فاسداً لم يصلحه شيء تقدمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد 

 .(9)صحيح

 المسألة الثالثة: تـزوج المـريض مـرض المـوت

نها في عمات  قاً بائناً من زوجها المريض مرض الموت إذااختلف العلماء في حكم توريث الزوجة المطلقة طلا

 على قولين:أثناء العدة من هذا الطلاق، 

توريث الزوجة المطلقة طلاقاً إلى  (13)والحنابلة(12)ة في القديموالشافعي(11)والمالكية (10)ذهب الحنفية القول الأول:

، من حيث والصحة سواء المخوفمرض إذا مات  عنها في مرضه، و المخوفبائناً من زوجها المريض مرض 

                                                             

 ( من سوررة البقرة275من الآية ) (1)

بواب الرجول يبيوع السولعة ثوم يريود اشوتراءها أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيووع،  (2)

(، والبيهقي 211(، حديث )3/52(، والدارقطني في سننه )14812(، حديث )8/184) بنقد

 بوواب الرجوول يبيووع الشوويء إلووى أجوول ثووم يشووتريه بأقوولفووي السوونن الكبوورى، كتوواب البيوووع، 

 (.10580(، حديث )5/330)

 (.4/127(، والمغني )1/152انظر: الذخيرة ) (3)

 (،9/248(، والمجموع )4/135انظر: الشرح الكبير ) (4)

 (.9/49انظر: المحلى ) (5)

 (.3/416روضة الطالبين ) (6)

 ( من سورة البقرة. 275من الآية ) (7)

 (.9/49انظر: المحلى ) (8)

 (.3/39انظر: الأم ) (9)

 (.3/218(، وبدائع الصنائع )2/186)تحفة الفقهاء انظر:  (10)

 (.1/270(، والكافي لابن عبد البر )5/34المدونة الكبرى )انظر:  (11)

 (.8/75(، وروضة الطالبين )5/255الأم )انظر:  (12)

 (.2/555(، وشرح منتهى الإرادات )6/268المغني )انظر:  (13)



 

 
، وقال بتوريثها من الصحابة عمر بن الخطاب، وعائشة، ث كل واحد من الزوجين صاحبهصحة العقد وتوري

 .(1) وابن مسعود والمغيرة وعثمان على اختلاف عنه

 :أدلتهم

ها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إذا طلق .1

 .(2)يرثها"

امرأته البتة وهو مريض طلق  عبد الرحمن بن عوف أن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعن .2

 .(3)منه بعد انقضاء عدتها  عثمان بن عفان فورثها

ً بائناً، وهو قول الشافعي في الجديد :القول الثاني ، وهو قول (4)أنها لا ترث منه طالما أنه طلقها طلاقا

 .(5)الظاهرية

 أدلتهم: 

ما روي عن أبي مليكة أنه سأل بن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في  -1

طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ " :فقال عبد الله بن الزبير ،عدتها

وأما أنا فلا  :بن الزبيراقال  ،ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه ،الكلبية فبتها

 .(6)"أرى أن ترث مبتوتة

أن الزوج لا يرثها بإجماع؛ لانقطاع النكاح الذي به يتوارثان، فكذلك لا ترثه كما لا يرثها؛ لأن  -2

 .(7)الناس عنده يرثون من حيث يورثون، ولا يرثون من حيث لا يورثون

ذ من الباطل المحال الممتنع قال ابن حزم: " فإن كانت ترثه بالزوجية فواجب أن يرثها بالزوجية؛ إ

أن تكون هي امرأته ولا يكون هو زوجها، فإن قالوا: ليست امرأته، قلنا: فلم ورثتموها ميراث 

 .(8)زوجة، وهذا عجب جداً، وهذا أكل المال بالباطل بلا شك"

يكون إنما طلق وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن : اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وسبب الخلاف

في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ 

لها ميراثاً، وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع  وجوب الطلاق لم يوجب

 .(9)أحكامه؛ لأنهم قالوا إنه لا يرثها إن ماتت

 (10)المسألة الرابعة: التورق

 من المسائل المندرجة في باب سد الذرائع مسألة التورق، وقد وقع الخلاف فيها على قولين:

                                                             

 (.6/268(، المغني )10/364الحاوي الكبير )انظر:  (1)

 (.12201(، حديث )7/64أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )انظر:  (2)

(، حووديث 2/571أخرجووه الإمووام مالووك فووي الموطووأ، كتوواب الطوولاق، بوواب طوولاق المووريض ) (3)

(1183.) 

 (,8/72(، وروضة الطالبين )194مختصر المزني )انظر:  (4)

 (.10/244المحلى )انظر:  (5)

بواب موا جواء فوي توريوث المبتوتوة فوي في السنن الكبرى، كتاب الطلاق،  أخرجه الدارقطني (6)

  (.14901(، حديث )7/362) مرض الموت

 (. 8/148انظر: الحاوي الكبير ) (7)

 المرجع السابق  (8)

 (.2/62بداية المجتهد )انظر:  (9)

السولعة بنقود " شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بوثمن مؤجول، ثوم يبيوع المشوتري التورق: (10)

رابطووة التووابع لالمجمووع الفقهووي الإسوولامي ".  هووذا تعريووف لغيوور البووائع  للحصووول علووى النقوود
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إلى جواز بيع التورق،  (4)والحنابلة(3)والشافعية(2)والمالكية(1)ةمن الحنفي العلماءذهب جمهور  القول الأول:

ونقِّل عن ( 5) "لا بأسَ بالزرنقة "ل: مبارك أنه قاابن الالسلف كبعض وحُكي عن  وكراهته عند عدم الحاجة إليه،

 .(6)إياس بن معاوية أنه رخَّص في التورق

 :أدلتهم

باَ ﴿  :عموم قوله تعالى مَ الرِّّ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ أحلَّ جميع  -تعالى  -، ووجه الاستدلال: أن الله (7)﴾ وَأحََلَّ اللََّّ

 البيَْع" في قوله:" على تحريمه، حيث جاءت الآية الكريمة بلفظ العموم في كلمةصور البيع، إلا ما دلَّ دليل  

ُ الْبيَْعَ  ﴿ يَغه، إلا ما دلَّ الدليل على تخصيصه الألف واللامو﴾،  وَأحََلَّ اللََّّ   .دالة على استغراق جميع أنواع البيع وصِّ

. (10)وتلميذه ابن القيم (9)اختارها الإمام ابن تيمة ،(8)التورق، وهو رواية عن الإمام أحمدتحريم بيع  القول الثاني:

يَةُ الربا" :عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال وروي  .(11)"التورق آخِّ

يؤول  إن التورق ذريعة إلى الرّبا، والذرّيعة معتبرة في الشّرع، بدليل منع القاتل من الإرث، وإن التورق دليلهم:
إلى ما يؤول إليها الربا بصرف النظر عن صورة العقد، فالتورق يؤول إلى مبادلة نقد آجل بنقد حال مع زيادة، 

 .(12)وهو في معنى الربا المحرم

"وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها، فأما إذا   :قال شيخ الإسلام
  .(13)لدراهم بدراهم أكثر منها، فهذا لا خير"كان قصده مجرد ا

                                                             

 .)5/138بدائع الصنائع: )و(، 12/188) للسرخسي المبسوطانظر:  (1)

 .(4/404مواهب الجليل: )و، (179) القوانين الفقهيةانظر:  (2)

  .(3/477(، نهاية المحتاج: )2/40) أسنى المطالبانظر:  (3)

 .(4/171) الفروع(، و4/337الإنصاف للمرداوي )انظر:  (4)

مون قوولهم : تزرنوق  ،لإن المسلف يدس الزيادة تحوت البيوع ويخفيهوا ؛الإخفاءالزرنقة: تعني  (5)

(، والمغوورب فووي ترتيووب 2/108. الفوائق )الثيوواب إذا لبسووها واسوتتر فيهووا وزرنقهووا غيووره فوى

 (.1/364المعرب )

 (.2/156انظر: تهذيب سنن أبي داود ) (6)

 ( من سورة البقرة275من الآية ) (7)

 (، 3/186(، وكشاف القناع )4/337انظر: الإنصاف للمرداوي ) (8)

 (.29/303)انظر: مجموع الفتاوى  (9)

 (.3/170انظر: إعلام الموقعين ) (10)

 (.19) دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية التورق المصرفيانظر:  (11)

 

 (.29/434انظر: مجموع الفتاوى ) (13)



 

 
 الخاتمة

 :وفي ختام هذا البحث أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها وهي

سيلة وونها عبارات الأصوليين اختلفت في بيان معنى الذرائع، وذلك بناء على اختلافهم في ك أن -1

 إلى الشيء سواء أكان مشروعاً أم غير مشروع، أو كونها وسيلة إلى أمر محظور.

ول: : الأإلى قسمين هو الأفضل لوضوحه وشموله، حيث قسَّم الذرائع لذرائعتقسيم الشاطبي لأن  -2

: الأول: واع أربعةلى أنالوسـائل المحرمة لـذاتها، والثاني الوســائل المباحــة لــذاتها، وهذا القسم ع

ن أداؤه ث: ما يكوالثالوما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعاً، والثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً، 

 .صلحةئه للمما يكون أداؤه للمفسدة متساوياً مع أداإلى المفسدة كثيراً لا نادراً، والرابع: 

ن لذرائع ماقالوا بسدّ  –ما عدا الظاهرية الذين وقفوا عند ظاهر النصوص  –أن جميع الأصوليين  -3

 حيث الجملة، وإن نقل بعض العلماء عنهم القول بعدم حجية سد الذرائع.

ول: أن : الأا الأصل يعود إلى أمرينأن السبب الذي جعل العلماء يبدون وكأنهم منقسمون تجاه هذ -4

ب الأخرى لمذاهبعض العلماء كالمالكية أكثروا من الأخذ بسد الذرائع، وفي المقابل نجد أن بقية ا

 أخذوا به في مواضع قليلة.

فوسع  فيه، والثاني: أن الخلاف بين العلماء إنما هو في تحقيق مناط التذرع في النوع المختلف

ا ماء على ممناط الذريعة في النوع المختلف فيه، واقتصر بعض العل –كية كالمال –بعض العلماء 

 يجزم فيه بأنه يوصل إلى محرم.

صحابة ات الإن قاعدة سد الذريعة معتبرة ومقصودة شرعاً وثبتت حجيتها بالكتاب والسنة واجتهاد -5

 رضوان الله عليهم أجمعين.

 راعاتها عند العمل بالقاعد.أن العلماء وضعوا ضوابط لقاعدة سد الذرائع ينبغي م -6

 من مقاصدن لأ؛ والتشدد في الدين إلى الغلوذلك لايؤدي  بحيث ،سد الذرائعيجب الاعتدال بتطبيق  -7

 .الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين

لك من دة وذالأمة بحاجة إلى تطبيق قاعدة سد الذرائع في كثير من القضايا والنوازل المستج أن -8

 أجل رفع الضرر عن المجتمع. 

 أن لهذه قاعدة سد الذرائع أثر كبير في الفروع الفقهية. -9

 

 

ن موأن أكوون قود وفقوت إلوى ذلوك، فموا كوان فيوه  إلى هنوا انتهوى موا أردت جمعوه فوي هوذا الموضووع. وأرجوو

 كانت الأخرى فمن نفسي وتقصيري.  فمن الله تعالى وتوفيقه، وإن صواب

 

 .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. 
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